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تطمح إلى  إن إرساء نظام بنكي و إثراءه مسأ ة غير هينة، فهو أمر يفرض تدخل ا دو ة بمؤسساتها من أجل فرض قواعد : ملخص
تحقيق هذا المسعى: فهل يكفي أن يحترم ا بنكيون ا قانون بمعناه ا واسع و ا تقني في المجال المصرفي، أم يجب عليهم احترام مبادئ 
أخلاقية في تعاملهم مع بعضهم و مع زبائنهم؟إن حساسية المجال المصرفي، و الحاجة إلى ثقة الجمهور و الأشخاص و ارتياحهم في 

ع ا بنوك و المؤسسات الما ية تفرض احترام أخلاقيات في ممارسة ا نشاطات المصرفية: أخلاقيات سماها المشرع بـ"قواعد ا سير ا تعامل م
الحسن  لمهنة" ا بنكية؛ على ذ ك، يهدف المقال إلى تسليط ا ضوء على الإطار ا قانوني لهذه ا قواعد في ا نظام المصرفي الجزائري، 

 و قوته.مع تبيان مواطن ضعفه 
مجلس ا نقد و  ؛ا لجنة المصرفية  ؛قواعد ا سير الحسن  لمهنة ا بنكية ؛أخلاقيات المهنة ؛ مؤسسة ما ية؛ بنككلمات مفتاحية: 

 ا قرض. 
Abstract: Banking operations are inherently dangerous witch necessitates the 

intervention of the legislator in order to impose rules and mechanisms to contain this 

danger. Is it sufficient for bankers to respect the law in its broad and technical sense in the 

banking field, or should they respect ethical principles in their dealing with each other 

and with their customers? 

The sensitivity of the banking field and the need for the public’s confidence and comfort 

in dealing with banks and financial institutions impose respect for ethics in the practice of 

banking activities: ethics called by the legislator as “the rules of good conduct of the 

banking profession.” 

This article aims to shed light on the legal framework of these rules in the Algerian 

banking system, while indicating its weaknesses and strengths.  

Keywords: Bank – Financial institution – Professional ethics – Rules of good  conduct 

for the banking profession – Banking committee – Monetary and bean board. 
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 مقدمة: 
عمل ا بنكي هو جمع الإدخار و المتاجرة به على مسؤو يته لجعله المصرفي هو نشاط خطير بطبيعته:  إن ا نشاط

ا بنوك و ترم  لتمكن من إثراء ا نظام و ا نشاط ا بنكي أن تحفهل يكفي يثمر أرباحا انطلاقا من توزيعه في شكل قروض؛ 
 ؟ 1ا قانون بمعناه ا واسع و ا تقني في المجال المصرفيالمؤسسات الما ية 

في مجال تعد ثقة الجمهور و ا زبائن و ارتياحهم  لتعامل مع ا بنوك و المؤسسات الما ية فيه مسأ ة حياتية، يأخذ 
صرفية أهمية قصوى؛ فا نظام ا بنكي يحتاج إلى ممارسة لا تبنى فقط على احترام ا قانون دون اعتبار بعُد "أخلقة" الممارسة الم

  لمبادئ الأخلاقية.. أمر سيتحقق إذا لم تؤخذ قواعد ا سير الحسن  لمهنة ا بنكية بعين الإعتبار.
نشاط ا بنوك و المؤسسات  من ا ضروري إذن، و بشكل لا يثير ا شك، أن يكون لاحترام المبادئ الأخلاقية في

إلى أي مدى حقق مهتمة به..  1992ا قرض منذ سنة  الما ية المكانة ا تي تستحقها؛ أمر تبدو نصوص قانون ا نقد و
 ا نظام المصرفي الجزائري المطلوب في إطار وضع قواعد  لسير الحسن  لمهنة ا بنكية؟ هل  عب دوره كما يجب؟

، نُظم إطار قانوني لهذه ا قواعد.. إطار أخذ 2المتعلق با نقد و ا قرض 12-92من المؤكد أنه بصدور قانون 
 المتعلق با نقد و ا قرض. 114-20المعدل و المتمم لأمر  203-12منحى مختلف بصدور أمر 

الإطار ا قانوني  قواعد ا سير الحسن  لمهنة ا بنكية قبل أمر على ذ ك، سنتناول في المحور الأول من هذا المقال 
، و سنتطرق في محوره ا ثاني إلى إطارها ا قانوني بعد صدور هذا الأمر، كل ذ ك اعتمادا على المنهج ا تحليلي 12-20

 با درجة الأولى.
 .70-87الأول: الإطار القانوني لقواعد السير الحسن للمهنة البنكية قبل أمر  حورالم

 0221، و حتى بعد تعديله سنة 1992سنة  12-92منذ صدور ا قانون المتعلق با نقد و ا قرض رقم 
المتعلق با نقد و ا قرض، كان ا تصور  0220سنة  11-20، و أيضا بعد إ غائه و تعويضه بأمر 215-21بمقتضى أمر 

ا تشريعي  تأطير قواعد ا سير الحسن  لمهنة ا بنكية واحدا، يستند إلى نفس المبادئ: فالجهة المختصة بوضع هذه ا قواعد 
المحتمل  واحدة، ومبادئ احتماء ا بنوك و المؤسسات الما ية من تعسفها 20-12ترة و إلى غاية صدور أمر طيلة هذه ا ف

 أيضا لم تتغير.  في تحديد هذه ا قواعد
 : اللجنة المصرفية.70-87قبل أمر  السير الحسن للمهنة البنكية قواعدالجهة المختصة بوضع  :أولا

أسند دور تحديد قواعد ا سير الحسن  لمهنة المصرفية إلى إحدى ، 12-92بصدور قانون ا نقد و ا قرض 
ا نظام ا بنكي، و هي ا لجنة المصرفية؛ مؤسسة لها تأطيرها ا قانوني ا ذي تخضع  ه، ا ذي يمنحها  ا دو ة في مؤسسات

 (. 0( و ا ذي يحدد كيفية قيامها بإرساء هذه ا قواعد )1مركزها ا قانوني )
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 التعريف بمؤسسة اللجنة المصرفية في القانون الجزائري. -8
ا لجنة المصرفية هي سلطة إدارية مستقلة في ا نظام المصرفي مكلفة من جهة أولى بدور رقابي، إذ تراقب بشكل 

دور أساسي مدى احترام ا بنوك و المؤسسات الما ية  لنصوص ا تشريعية و ا تنظيمية المطبقة عليها، و من جهة ثانية ب
 .6عقابي، إذ أنها بمقتضى قانون ا نقد و ا قرض تعاقب على المخا فات ا تي تعاينها خلال أدائها وظيفتها ا رقابية

تقوم ا لجنة المصرفية بدور رقابي جد ممتد: فهي تراقب ا بنوك و المؤسسات الما ية بشكل أساسي؛ هذه 
، و هي تلقي الأموال من الجمهور)استقبال أموال عاديبشكل  الأعمال المصرفية الأصلية تمتهنالمؤسسات هي ا تي 

المدخرين(، توزيع ا قرض، و وضع وسائل ا دفع في متناول الجمهور و إدارتها؛ هذا مع الإشارة إلى أن كلا من ا بنوك من 
الأعمال جهة، و المؤسسات الما ية من جهة أخرى يمارس هذه الإعمال المصرفية بشكل مختلف: فا بنوك يمكنها مزاو ة 

 .7المصرفية الأصلية ا ثلاث، بينما المؤسسة الما ية لا يمكنها إلا توزيع ا قروض من أموالها الخاصة
من أجل قيامها بوظيفة ا رقابة ا تي فرضها عليها ا قانون، وهي مهمة يصعب أداؤها، نظم قانون ا نقد وا قرض 

جنة المصرفية ا قيام بعملها: هكذا، تخول ا لجنة بمراقبة ا بنوك مجموعة من ا وسائل أو الإمكانيات وا سلطات ا تي تخول ا ل
والمؤسسات الما ية بناء على ا وثائق وفي عين المكان، ويكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب ا لجنة المصرفية 

 8بواسطة أعوانه، كما يمكنها أن تكلف بمهمة أي شخص تختاره.
قابي، تنظم ا لجنة المصرفية برنامج عمليات  المراقبة ا تي تقوم بها، وتحدد قائمة ا وثائق في إطار ضبطها  بر نامجها ا ر  

ا تي تطلبها وصيغتها وآجال تبليغها والمعلومات ا تي تراها مفيدة؛ كما يحق لها أن تطلب من ا بنوك والمؤسسات الما ية جميع 
ا، كما يمكن أن تطلب أي معلومة أو أي وثيقة من أي  الاثباتات ا لازمة لممارسة مهنته المعلومات والايضاحات و

 .9شخص معني بها؛ ومن أجل تفعيل هذه ا صلاحيات، قرر المشرع أنه لا يحتج با سر المهني تجاه ا لجنة المصرفية
ية بين ن المشرع ا لجنة المصرفية من توسيع تحرياتها إلى المساهمات وا علاقات الما زيادة في تفعيل دورها ا رقابي، مك  

الأشخاص المعنويين المسيطرين بصفة مباشرة أو غير مباشرة على بنك أو على مؤسسة ما ية، وحتى إلى ا فروع ا تابعة لها؛ 
 .10يمكنها أيضا توسيع مراقبتها في إطار اتفاقيات دو ية إلى فروع ا شركات الجزائرية المقيمة في الخارج

ؤسسات الما ية، تعاين ا لجنة  المصرفية المخا فات ا تي يرتكبها فوق ذ ك هذا ا دور ا رقابي على ا بنوك و الم
أشخاص يمارسون ا عمليات المصرفية دون أن يتم اعتمادهم، وتطبق عليهم ا عقوبات ا تأديبية المنصوص عليها في قانون 

 .11ا نقد وا قرض دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائية والمدنية
 ن ا لجنة المصرفية من ا تصدي بعدة طرق:قواعد ا نظام ا بنكي، فالمشرع الجزائري مك  في حا ة معاينتها لمخا فة 

الإجراءات الأو ية، و هي قيام ا لجنة بتحذير المؤسسة المعنية المخا فة، أو أمرها باتخاذ إجراء معين أو  -
 .12ا توقف عن فعل ما

تعيين مدير مؤقت: يمكن ا لجنة أيضا أن تعين مديرا مؤقتا  لبنك أو  لمؤسسة الما ية المعنية تنتقل  ه كل  -
ا سلطات ا لازمة لإدارة المؤسسة أو فروعها في الجزائر؛ في ا قانون الجزائري، تصل سلطات هذا المدير 
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 .13المؤقت إلى إعلان ا توقف عن ا دفع
يضا  لجنة المصرفية أن تقرر معاقبة المؤسسة المخا فة بإحدى ا عقوبات المحددة تقرير عقوبة تأديبية: يمكن أ -

قانونا، و هي الإنذار، ا توبيخ، المنع من ممارسة بعض ا عمليات، ا توقيف المؤقت أو ا نهائي لمسير أو أكثر 
و مصاحب  لبنك أو المؤسسة الما ية المعنية، أو سحب الإعتماد؛ يمكنها أيضا سواء بشكل منفرد، أ

غرامة ما ية على المؤسسة المخا فة حدها الأقصى يصل إلى الحد الأدنى  لإحدى هذه ا عقوبات أن تقرر
 .14 رأسمال المؤسسة المعنية

ط غل  أخيرا، يمكن ا لجنة المصرفية أن تضع قيد ا تصفية و تعين مصفيا  لبنوك و  لمؤسسات الما ية ا تي ت   -
بأي شكل كان )كأن توهم المؤسسة الما ية أنها بنك و تتلقى من  ا عامة و الجمهور عند ا تعامل معه

الأشخاص ودائع بناء على تغليطهم(؛ يمكن ا لجنة المصرفية أن تأمر بهذه ا عقوبة أيضا في مواجهة 
مؤسسات لم تعتمد كبنوك أو كمؤسسات ما ية،و تقوم رغم ذ ك و خلافا  لقانون بممارسة الأعمال 

 .15المصرفية
 القانوني لتحديد قواعد السير الحسن للمهنة البنكية من طرف اللجنة المصرفيةالإطار  -0

في إطار قيامها بدورها ا رقابي، فقد كلف المشرع صراحة ا لجنة المصرفية بـا سهر "...على احترام قواعد حسن 
الإخلال بها مخا فة  قانون ا نقد : هذه ا قواعد تشكل جزءا من مجال رقابة ا لجنة المصرفية، و يعد با تالي 16سير المهنة.."

 و ا قرض.
كإشارة صريحة ثانية إلى هذه ا قواعد، و في إطار تنظيم كيفية تصدي ا لجنة لمخا فات ا قواعد ا سارية على 

ة، رأينا أعلاه أنه بإمكانها اتخاذ تدبير أولي متمثل في ا تحذير؛ حسب المشرع، فا لجنة المصرفية ا يا بنوك و المؤسسات الم
 17يمكن أن تتخذ هذا الإجراء "إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة  رقابة ا لجنة بقواعد حسن سير المهنة.."

يجب أن نشير إلى أن ا تحذير في حد ذاته لا يعتبر  إجراء خطيرا...  كن الخطورة وا ردع تبر ز من خلال قواعد 
اتخاذ ا لجنة عقوبة تأديبية في مواجهة بنك أو مؤسسة ما ية ما: فقانون ا نقد و ا قرض قد وضع شروطا  تأسيس اتخاذ 

د الأحكام ا تشريعية أو ا تنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن ا عقاب: يتحقق ذ ك "إذا أخل بنك أو مؤسسة ما ية بأح
 18أو لم يأخذ في الحسبان ا تحذير..."لأمر 

إنه من ا طبيعي أن يقرر المشرع إمكانية ا لجنة المصرفية إصدار عقوبة تأديبية في  مواجهة بنك أو مؤسسة ما ية 
من  121؛ هذا يتلاءم تماما مع نص المادة ا سارية عليهاا تنظيمية إذا لم تراع في نشاطها ما جاء في ا قواعد ا تشريعية و 

قانون ا نقد و ا قرض ا تي نصت على أن مهمة ا لجنة المصرفية هي أساسا مراقبة حسن تطبيق ا قواعد ا تشريعية و 
نون ا نقد و ا قرض أن من قا 110ا تنظيمية ا سارية على ا بنوك و المؤسسات الما ية؛ غير أن المشرع قرر في إطار المادة 

 .19عدم الإذعان لأمر أو عدم الأخذ بتحذير صادر عن ا لجنة المصرفية يمكن أيضا أن يؤدي إلى عقوبة تأديبية
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: يطرح إشكالا كبيرا ، كان عدم أخذ تحذير ا لجنة المصرفية بعين الاعتبار20-12قبل صدور أمر  على ذ ك،
ل المشرع في تلك ا فترة عد ا سير الحسن  لمهنة: قواعد غير واضحة، و لم يحم  تخذ في حا ة المساس بقوافعلا، فا تحذير يُ 

...هكذا، فما كان يعتبر  مساسا بقواعد قبل أن تتخذ ا لجنة إجراء أو عقابا إثر عدم احترامها جهة ما مسؤو ية تحديدها
 .ا لجنة المصرفية وحدهابمعيار كان كذ ك   آنذاك، ا سير الحسن  لمهنة و مؤسسا  تحذير أو  عقوبة تأديبية

مساسا بقواعد ا سير الحسن  لمهنة  أنه يشكل اعتبر تهذا الأساس، صدرت عن ا لجنة المصرفية قرارات  على
قيام ا بنك ا صناعي ا تجاري الجزائري بتصرفات غير مقبو ة )حسب رأي ا لجنة( تجاه بنك زميل  ه هو ا بنك الخارجي 

 :20الجزائري، و ذ ك بمناسبتين
هة أولى في إطار غرفة المقاصة،  قام ا بنك ا تجاري و ا صناعي الجزائري بتقديم مجموعة شيكات من ج -

صادرة عن زبائنه و مسحوبة على ا بنك الخارجي الجزائري، عدة مرات لهذا الأخير رغم أن هذه ا شيكات  
ري مرفوضة ا وفاء بسبب كانت كل مرة تعود في ا يوم ا تالي  لتقديم إلى ا بنك ا تجاري و ا صناعي الجزائ

انعدام ا رصيد؛ مع ذ ك، كان ا بنك يعيد تقديمها  يتكرر نفس جواب زميله إلى غاية المرة ا عاشرة، و لم 
يتم ا وفاء و لم يتوفر ا رصيد إلا بعد ا تقديم الحادي عشر؛ أمر رأت فيه ا لجنة المصرفية عدم احترام 

تجاري و ا صناعي الجزائري لأنه كان يعلم جيدا أنه يتلقى  قواعد ا سير الحسن  لمهنة من طرف ا بنك ا 
 من زبائنه شيكات بدون رصيد.

من جهة أخرى، فقد قام ا بنك ا تجاري و ا صناعي الجزائري بضمان مجموعة من ا سفاتج إحتياطيا  -
قيام بخصم لمصلحة زبون لها، الأمر ا ذي استتبعه توجه هذا ا زبون إلى ا بنك الخارجي الجزائري من أجل ا 

هذه ا سندات، الأمر ا ذي تم فعلا بعدما لاحظ هذا ا بنك توقيع زميله كضامن إحتياطي؛ بحلول أجل 
تم تقديم ا سندات من طرف ا بنك الخارجي الجزائري  لبنك ا تجاري ا صناعي الجزائري،   الإستحقاق،

موضوع ا سندات، و من  كن الأخير رفض ا وفاء محتجا من جهة بكون زبونه لم يتحصل على ا سلع 
جهة أخرى بكون ا بنك الخارجي الجزائري لم يحترم أجل ا تقديم  لوفاء المنصوص علية في ا قانون ا تجاري: 
ا لجنة المصرفية قدرت أن عدم ا وفاء با سفاتج المضمونة إحتياطيا من طرف ا ضامن ا بنك ا تجاري و 

 كما جاء في ا قرار.  بقواعد ا سير الحسن  لمهنة" ا صناعي الجزائري  زميله يعد منه "..مساسا خطيرا
 قواعد ا سير الحسن  لمهنة بمناسبة  حسب رأيها وضعت ا لجنة المصرفية تجسيدا آخر كمثال ثا ث، -

متابعتها المؤسسة الما ية "يونين بنك"؛ فقد قدرت أنه" ... نظرا أن يونين بنك أساء في أجوبته المتعلقة 
رة آنفا، أو في ا وسائل المستعملة لإخفاء ا عناصر المهمة ا واردة في الإيعاز و  بإسنادية الأخطاء المذكو 

كذ ك محاو ته ا تقليل من مكانة ا لجنة المصرفية بجعلها طرفا في الإجراء يكون قد أقدم على تصرف  
 ك في المادة كما ورد ذ  مخا ف  قواعد الأدب و الإحترام المعتبر ة في المهنة المصرفية كقواعد ا سلوك الحسن،

 21من قانون ا نقد و ا قرض." 0ا فقرة  100
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ت فيها ا لجنة المصرفية وجود مخا فات  قواعد ا سير الحسن رألا يخفى على المتمعن في هذه الحالات ا تي 

 :في كل الحالات لم توفق في تقديرها ا لمهنة أنه
إ تزم كضامن احتياطي يجعل إ تزامة خاضعا فعلا، فالحا ة ا ثانية في اعتقادي مخا فة  لقانون: كون بنك ما  -

منه(؛ من حقه أن يثير كل ا دفوع ا تي يسمح  029 لقانون ا تجاري من هذه ا ناحية )و با ضبط  لمادة 
بها ا قانون تجاه حامل ا سند ا ذي يطا به با دفع مهما كانت صفة و طبيعة هذا الحامل: لا يحق  لجنة 

ة ا قانونية لا  شيء إلا  كون كلا من ا ضامن و الحامل بنك، كما أنه المصرفية أن تغير من هذه ا وضعي
يعود  لقضاء وحده سلطة تقدير قبول الحجة المقدمة من طرف ا ضامن الإحتياطي من عدمها؛ لا يمكن 
إذن حرمان ملتزم صرفي من إمكانية حماية نفسه بإثارة دفع يسمح به ا قانون؛ على ذ ك، أستغرب الحكم 

طرف ا لجنة المصرفية بكون عدم ا وفاء من قبل ا بنك ا ذي ا تزم كضامن إحتياطي  بنك زميل ا عام من 
في إطار ورقة تجارية يشكل مساسا بقواعد ا سير الحسن  لمهنة. كان عليها في اعتقادي ترك المسأ ة 

ف ا قضية  لقضاء  يبت فيها بعد ا نظر في حجة ا بنك ا ضامن، خاصة و أنها تحتمل ا قبول )حسب ظرو 
 ووقائعها(.

نة المصرفية بتقدير مجلس ا دو ة هي سلطة ا لج ، يجب أن نذكر بأنالحا ة ا ثا ثة في إطار من جهة أخرى -
؛ إن طرح ا نقاش حول ا طبيعة ا قانونية  لجنة المصرفية، و ما إذا كانت سلطة إدارية أو 22مستقلة إدارية

إشكال فيه في حد ذاته، و قد وجد في ا فقه حيزا جهة قضائية متخصصة كما قدرته هي نفسها أمر لا 
في كيفية تقديم ا لجنة المصرفية رأيها في الموضوع: فقد اعتبر ت أن مجرد الإشارة إلى   غريب؛  كن ا 23معتبر ا

ها"، و يشكل با تالي من طرف مؤسسة يونين بنك مساسا مكانتكونها سلطة إدارية يعد "تقليلا من 
ة تستحق أن تحاسب عليه،... رغم ا وعي المؤكد لأعضائها بأن هذه الإشارة بقواعد ا سير الحسن  لمهن

... إنني أرى في ! إلى طبيعتها ا قانونية لا يمكن أن يصدر إلا عن محاميها ا ذي مثلها أمام ا لجنة المصرفية
ت الما ية ذ ك تعسفا واضحا من هذه ا لجنة، الأمر ا ذي يثير و يبين مدى أهمية تمكين ا بنوك و المؤسسا

 من ا دفاع عن أنفسهم في مواجهة ا لجنة المصرفية.
 

 السير الحسن للمهنة البنكية قواعدلمالية من التعسف في تحديد : إحتماء البنوك و المؤسسات اثانيا 
 .70-87قبل أمر 

أمام معاينة الحالات ا تي جانبت فيها ا لجنة المصرفية ا صواب في تقديرها لما يشكل مساسا بقواعد ا سير 
الحسن  لمهنة، تبر ز إشكا ية مدى إمكان ا بنوك و المؤسسات الما ية حماية نفسها في مجال بحساسية المجال المصرفي أين 
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ة سببا في الإطاحة بهذه المؤسسات: ما مدى تحقق هذه الحماية يمكن أن يكون قرار غير صائب من طرف ا لجنة المصرفي
 أمام ا لجنة المصرفية نفسها، و أمام مجلس ا دو ة؟

 الإحتماء أمام اللجنة المصرفية ذاتها: قواعد الخصومة و حقوق الدفاع.  -8
أن تتخذ قرارها في  إن تمكين ا بنوك و المؤسسات الما ية من ا دفاع عن نفسها أمام ا لجنة المصرفية نفسها قبل

مواجهتها أمر في غاية الأهمية: فقرارات ا لجنة، شأنها شأن ا قرارات الإدارية، تصدر مشمو ة با نفاذ المعجل، و  يس 
 .24 لطعن فيها أمام ا قضاء أثر موقف

فية، على ذ ك، من ا طبيعي أن نتوقع تنظيم قواعد ترتب و تنظم كيفية تجسيد حقوق ا دفاع أمام ا لجنة المصر 
خاصة با نظر إلى حساسية دورها في ا نظام المصرفي، و مدى اتساع سلطتها فيه...  كن المشرع لم ينظم أي قاعدة في هذا 

 ..! 20-12الإطار قبل صدور أمر  
، 1990إن هذا ا فراغ ا تشريعي الخطير أدى إلى "شعور ا لجنة المصرفية نفسها" بذ ك؛ هذا ما أدى بها سنة 

المتعلق با نقد و ا قرض، إلى إصدار قرار غريب با نظر إلى ا قانون ا ذي لا  12-92من صدور قانون أي بعد سنتين 
، المتعلق بقواعد تنظيم و عمل ا لجنة المصرفية 1990ديسمبر   20المؤرخ في  21/90، هو ا قرار 25يسمح لها باتخاذه

، 11-20بمقتضى أمر  12-92 نقد و ا قرض )قرار غير منشور، صادر با لغة ا فرنسية فقط(؛ بعد إ غاء قانون ا
، المتعلق 0221أفريل  02المؤرخ في  20-0221أصدرت ا لجنة المصرفية قرارا آخر يلغي قرارها الأول، و هو ا قرار 

 بقواعد تنظيم و عمل ا لجنة المصرفية )قرار غير منشور و صادر با لغة ا فرنسية وحدها هو أيضا(.
ا قرارين  ه طابع تنظيمي، لا يحق  لجنة المصرفية من ا ناحية ا قانونية أن تتخذه إلا  يجب الإشارة إلى أن كلا من

.  كن نأسف  ـ 11-20و لا في إطار أمر  12-92إذا مكنها المشرع من ذ ك صراحة: أمر لم يتحقق لا في إطار قانون 
سها أمام سكوت و سلبية المشرع ا تي نستغرب "اضطرار" ا لجنة تأطير متابعاتها ا تأديبية بهذا ا شكل، و تقييد نفسها بنف

.. فالمشرع لم "ينتبه" إلى كونه لم ينظم قواعد  ضمان حقوق ا دفاع أمام ا لجنة المصرفية إلا ! ... عشرين سنة استمرارها
 ! 20-12بأمر  11-20بمناسبة تعديل أمر  0212سنة 

تبدأ با تبليغ: لا يمكن  لمتابع أمام ا لجنة أن إن الإجراءات ا تأديبية، شأنها شأن أي منازعة أخرى يجب أن 
المتعلق با نقد و ا قرض على فرض تبليغ  12-92يدافع عن نفسه دون أن يعلم بوجود إجراء ضده؛  قد نص قانون 

تأديبية  ؛  كن ا تبليغ هنا  يس تبليغا باتخاذ إجراءات26نتائج ا رقابة ا تي تجريها ا لجنة المصرفية إلى أجهزة المؤسسة المعنية
أمام ا لجنة المصرفية، بل تبليغ خلاصة ا رقابة ا تي تمت: رقابة لا تنتهي حتما باتخاذ إجراءات تأديبية، و إن شُرع في هذه 

 لم يفرضه.  12-92الإجراءات بعد المراقبة فإن المتابع يفترض أن لا يعلم بها دون تبليغ لأن قانون 
 .27ا تشريع كما هو ، إستمر ا وضع على مستوى11-20بصدور أمر 

منه على أن ا لجنة المصرفية، في حا ة  10، فقد نصت المادة 20-0221على مستوى قرار ا لجنة المصرفية 
شروعها في إجراءات تأديبية في مواجهة بنك أو مؤسسة ما ية، فإنها تبلغه بما هو مُعاب عليه عن طريق وسائل ا تبليغ 
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دنية و الإدارية )نص لم يراع كون ا لجنة المصرفية يمكن أن تتخذ عقوبات تجاه المنصوص عليها في قانون الإجراءات الم
شخص غير ا بنوك و المؤسسات الما ية، كما لم يراع كون تعيين مدير مؤقت  بنك أو لمؤسسة ما ية من طرف ا لجنة 

أعلاه ا تبليغ في حا ته..  10ة المصرفية لا يُكيف من طرف المشرع بكونه عقوبة،  كنه إجراء خطير جدا، و لم تفرض الماد
أعلاه  كل جوانب ا تبليغ مع أن هذه الإنتقادات لا تخص حالات المتابعة  10هذا  لإشارة إلى عدم ا تأطير المحكم  لمادة 
 .28بسبب المساس بقواعد ا سير الحسن  لمهنة(

لاعه على ما يعُاب عليه أمر لم سماع المتابع تأديبيا بعد إطمسأ ة إن ، من جهة أخرى فيما بتعلق بحقوق ا دفاع
 .0212قبل تعديله سنة  11-20الملغى، و لا أمر  12-92يتطرق  ه لا قانون 

، فإنه يمكن  لبنك أو  لمؤسسة الما ية المبلغ باتخاذ إجراء تأديبي ضده 20-0221حسب قرار ا لجنة المصرفية 
يوما ا تا ية  يوم ا تبليغ؛ أجل يمكن أن يتم  11ممثله خلال أمام ا لجنة المصرفية أن يقدم ملاحظاته لهذه ا لجنة عن طريق 

 .29تجديده مرة واحدة من طرف ا لجنة
، أو أمر 12-92يمكن  لمتابع تأديبيا أمام ا لجنة المصرفية أن يمثل نفسه عن طريق محامي: إن كان قانون 

أحد  أن نشير إلى ؛ظم لمهنة المحاماة يسمح بذ كالمتعلقان با نقد و ا قرض لم يشيرا إلى المسأ ة، فإن ا قانون المن 20-11
تمكين المؤسسة المتابعة من تمثيل نفسها  قد أشار إلى 20-99قرارات ا لجنة المصرفية ضد المؤسسة الما ية يونين بنك رقم 

 .30بمحامي
 الإحتماء أمام القضاء: مجلس الدولة و قواعد السير الحسن للمهنة البنكية.   -0

لحق ا بنوك و المؤسسات الما ية في ا لجوء إلى ا قضاء  تحتمي من قرارات ا لجنة المصرفية إن ا تأطير المحكم 
 لا أن تؤدي إلى عرقلة الإستثمار في المجال المصرفي.إمسأ ة في غاية الأهمية: لا شك في أن عرقلة هذا الحق لا يمكن 

ا طعن في ا قرار ا صادر عن ا لجنة حسب قانون ا نقد و ا قرض، يجوز  لبنك أو  لمؤسسة الما ية المعنية 
؛ على ذ ك، لا يحق لها ا طعن في قرار  31المصرفية إذا كان موضوعه تعيين قائم بالإدارة مؤقت أو مصفي أو عقوبة تأديبية

 من قانون ا نقد و ا قرض.  111ا لجنة ا ذي موضوعه توجيه تحذير تتخذه في إطار المادة 
ا بنوك و المؤسسات الما ية من ا طعن في قرار ا تحذير ا صادر عن ا لجنة قد يبدو  لوهلة الأولى أن حرمان 

؛  كن با نظر إلى 32المصرفية لا يؤثر على حياة المؤسسة بسبب كون ا تحذير إجراء أو يا ذا بعد معنوي با درجة الأولى
ك أو مؤسسة ما ية ما، يتضح أن ا شروط ا تي وضعها المشرع كأساس لإصدار ا لجنة المصرفية عقوبة تأديبية في مواجهة بن

  لحرمان من إمكانية ا طعن في قرار ا تحذير آثارا أخطر..
المتعلق با نقد و ا قرض، فإن عدم الإذعان لأمر أو عدم الأخذ في  11-20من أمر  110حسب المادة 

نكي أساسا لاتخاذ عقوبة تأديبية الحسبان تحذير يشكل مع عدم احترام الأحكام ا تشريعية أو ا تنظيمية المتعلقة با نشاط ا ب
تجاه ا بنك أو المؤسسة الما ية المعنية؛ على ذ ك، فإن تعسفت ا لجنة المصرفية في توجيه تحذير لمؤسسة قرض ما على أساس 
تقدير غير موفق بكونها قد أخلت بقاعدة  لسير الحسن  لمهنة المصرفية،  ن يكون لها إمكانية ا لجوء إلى ا قضاء  لطعن 

ا تحذير، بل عليها انتظار إتخاذ ا لجنة المصرفية قرارا تأديبيا على أساس عدم أخذها ا تحذير بعين الإعتبار، و ا طعن في 
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فيه أمام مجلس ا دو ة أين نتمنى أن يستقر ا قضاء على تجاوز ا نظر المحدود في شروط ا عقوبة ا تأديبية إلى ا نظر في قانونية 
 عدم الأخذ به إلى ا قرار ا تأديبي محل ا طعن. ا تحذير في حد ذاته ا ذي أدى

 لطعن بالإ غاء في قرار ا لجنة المصرفية المتعلق بتقرير عقوبة تأديبية في مواجهة بنك أو مؤسسة ما ية 
يوما من تاريخ  02في أجل  33المتعلق با نقد و ا قرض: يوجه ا طعن إلى مجلس ا دو ة 11-20خصوصيات جاء بها أمر 

 .34المطعون فيه، تحت طائلة رفض ا طعن شكلا تبليغ ا قرار
لا يشترط ا تظلم الإداري المسبق  لطعن في قرارات ا لجنة المصرفية: هذا يحد من آثار و مخاطر ا تنفيذ ا فوري 

  قراراتها لأن اختصار ا وقت في مجال بحساسية المجال المصرفي سيؤدي إلى تفادي ا كثير من الإشكالات.
مشمو ة بقوة ا نفاذ ككل ا قرارات الإدارية ، فإن ا طعن في قرارات ا لجنة المصرفية لا يوقف نظرا  كونها تصدر 

؛ إن افتراض كون قرار ا لجنة المصرفية يقرر تعسفا عقوبة تأديبية على أساس الإخلال بقواعد ا سير الحسن  لمهنة 35ا تنفيذ
همية ا قصوى ا ذي يكتسيها ا طعن بوقف ا تنفيذ في قرار المصرفية يبين مدى خطورة ا وضع: هذا ما يسلط ا ضوء على الأ

: فهو ا وسيلة ا وحيدة ا تي تمكن ا بنوك و المؤسسات الما ية المعنية من تفادي وضع يستحيل تداركه إن تم ا لجنة المصرفية
 تنفيذ قرار ا لجنة المصرفية موضوع ا طعن.

ا لجنة المصرفية غير ممكن قانونا  عدة أسباب، أولها  أن ا طعن بوقف ا تنفيذ في قرارات 36يرى جانب من ا فقه
من قانون ا نقد و ا قرض تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "تكون ا طعون من اختصاص مجلس ا دو ة، و  121أن المادة 

يريان هي غير موقفة ا تنفيذ"؛ هذا من جهة. من جهة ثانية، فإن مجلس ا دو ة الجزائري قد أصدر قرارا بين بنك "ألج
قرر فيه أن إجراءات ا طعن في قرارات ا لجنة المصرفية لا  0220-20-21أنترناسيونال بنك" و محافظ ا بنك المركزي في 

تخضع  قانون الإجراءات المدنية، بل  قانون ا نقد و ا قرض، من حيث أنها لا تشترط تظلما إداريا مسبقا، و أنها تكتفي 
يوما من ا تبليغ، و قياسا على ذ ك، كما يرى ا كاتب، و بما أن قانون ا نقد و  02بفرض توجيه ا طعن في مدة أقصاها 

ا قرض قرر أن ا طعن ضد قرارات ا لجنة المصرفية لا يوقف ا تنفيذ، فإنه يستنتج من ذ ك أن ا قانون استثنى قرارات ا لجنة 
 انون الإجراءات المدنية و الإدارية.المصرفية من ا قواعد ا عامة  وقف تنفيذ ا قرارات الإدارية ا واردة في ق

من قانون ا نقد و ا قرض  121في اعتقادي، فإن هذا ا رأي يحتمل المناقشة: من ناحية أولى، فإن نص المادة 
على أن ا طعن في قرار ا لجنة المصرفية لا يوقف ا تنفيذ ما هو إلا  تأكيد لمبدأ من مبادئ المنازعات الإدارية في إطار 

قرارات الإدارية عموما: و لا يعنى أكثر من كون ا طعن بالإ غاء لا يوقف ا تنفيذ: فا قرارات الإدارية، و منها ا طعن في ا 
قرارات ا لجنة المصرفية تصدر مشمو ة بقوة ا تنفيذ؛  كن هذا لا ينفي إمكانية ا طعن بوقف تنفيذها  لتوصل إلى هذه 

ه. من جهة أخرى، با نسبة  قرار مجلس ا دو ة المشار إ يه، فإنه قد جاء في ا نتيجة ا تي لا يؤدي إ يها ا طعن بالإ غاء وحد
تخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية فيما يخص الإجراءات و الآجال  37إحدى فقراته "..حيث أن هذه المادة

قام به مجلس ا دو ة في يوما"؛ ما  02بحيث لا تنص على طعن مسبق و إنما تشترط فقط أن يرفع هذا ا طعن في أجل 
إطار هذا ا قرار ا قضائي هو تطبيق حرفي  لقانون، إذ ذك ر بمواطن خروج ا طعن بالإ غاء في قرار ا لجنة المصرفية عن 
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ا قواعد ا عامة في المنازعات الإدارية، و هي عدم اشتراط ا تظلم المسبق، و ميعاد ا طعن ا قضائي؛ يتعلق الأمر هنا بسرد 
  يمكن معها استخدام منطق ا قياس.إستثناءات، لا

على كل حال، فإن مجلس ا دو ة قد كان صريحا في تبيان موقفة من إمكانية ا طعن بوقف ا تنفيذ في قرارات 
بين ا لجنة المصرفية و ا بنك ا تجاري و ا صناعي الجزائري، إذ  0220-10-02ا لجنة المصرفية بمناسبة قراره ا صادر في 

 هذا ا بنك وقف تنفيذ قرار صادر عن ا لجنة المصرفية موضوعه تعيين مصفي  لبنك؛ يستند ا تماسهم ا تمس المساهمون في
إلى عدم حياد المصفي حسب ادعائهم؛ خلص مجلس ا دو ة إلى أنه: "... إن هذا الإرتياب، با رغم من عدم ثبوته بأي 

ا إلحاق ضرر بمجموع ا غير ا ذين تعنيهم ا تصفية..."، د يل من شأنه إعاقة ا تسيير المنصف  عمليات ا تصفية ا تي من شأنه
 .38و عليه، فقد خلص إلى ا قضاء بوقف تنفيذ قرار ا لجنة المصرفية موضوع ا طعن

 
 

  :70-87الثاني : الإطار القانوني لقواعد السير الحسن للمهنة البنكية بعد أمر  حورالم
مكرر من  102، صدرت المادة المتعلق با نقد و ا قرض 11-20المعدل و المتمم لأمر  20-12في إطار أمر 

ة تحت قانون ا نقد و ا قرض ا تي أكدت على ا تزام ا بنوك و المؤسسات الما ية باحترام قواعد ا سير الحسن  لمهنة ا بنكي
ا فة قواعد ا سير من نفس ا قانون: من ا واضح إذن أنه بعد سن هذه المادة، فإن مخ 110دة في المادة المحدطائلة ا عقوبات 

من الأمر؛ إن  110الحسن  لمهنة ا بنكية أصبحت تشكل مخا فة يعاقب عليها ا بنك أو المؤسسة الما ية في إطار المادة 
-12صدور أمر لحسن  لمهنة ا بنكية عند قواعد ا سير اطور ا ذي جاء به المشرع فيما يتعلق بهذا ا تأطير يتماشى مع ا ت

، أو )أولا( قواعد سواء فيما يتعلق بالجهة المختصة بتقديرها و سنهاا  هذه  ا كثير في تأطيرقد غير هذا الأمرإن , 20
 بإطار احتماء ا بنوك و المؤسسات الما ية من أخطاء و تعسف هذه ا سلطة تجاههم في مجال قواعد ا سير الحسن  لمهنة

 )ثانيا(.
: مجلس النقد و 70-87بعد أمر  السير الحسن للمهنة البنكية قواعد: الجهة المختصة بوضع أولا

 القرض.
إن دقة ا قواعد ا تي يجب أن يخضع لها ا نظام ا بنكي هي ا تي أملت ضرورة مواكبة ا توجه ا عالمي ا ذي اتجه إلى 

وض لها سلطة إسناد دور ضبط و تنظيم ا قطاعات و المجالات الإقتصادية إلى ذوي الإختصاص، في إطار مؤسسات تف
و يسن نسبة كبيرة  عب دور ا ضبط في المجال المصرفيا دو ة في كل قطاع. على ذ ك، فقد أسس مجلس ا نقد و ا قرض  يل

 من ا قواعد ا سارية على ا بنوك و المؤسسات الما ية و على ا نشاطات المصرفية.
 التعريف بمؤسسة مجلس النقد و القرض. -8

إدارية مستقلة دورها ضبط المجال المصرفي عن طريق  عب ا دور ا ذي نظمه  ه  مجلس ا نقد و ا قرض هو سلطة
 المشرع في إطار قانون ا نقد و ا قرض.
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ن تختاران اشخصيتو  أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر: 39يتشكل مجلس ا نقد و ا قرض من ا شخصيات ا تا ية
و  نواب المحافظ ا ثلاثة، المحافظ مجلس إدارة بنك الجزائر من يتشكلو ؛ بحكم كفاءتهما في المسائل الإقتصادية و ا نقدية.

معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في المجا ين الإقتصادي و  40ثلاثة موظفين "ذوي أعلى درجة"
 .41المالي

نقد و المتعلق با  12-92نشير إلى أن تشكيلة مجلس ا نقد و ا قرض قد عد ت مرتين بعد صدور قانون 
 .42ا قرض

إن دور مجلس ا نقد و ا قرض في ا نظام المصرفي الجزائري يتمحور حول اختصاصه بإصدار قرارات فردية من 
 .43جهة، و أنظمة من جهة أخرى

ا بنوك  إنشاء قرارات فيما يتعلق باختصاص مجلس ا نقد و ا قرض بإصدار قرارات فردية، فهي بشكل عام تخص
، و كذا ما يتعلق با تعديلات الأساسية ا تي تطرأ خلال حياتها؛ في هذا الإطار، اعتمادها و سحب و المؤسسات الما ية

 فمجلس ا نقد و ا قرض يقوم مثلا:
با ترخيص بإنشاء ا بنوك و المؤسسات الما ية، و فروع ا بنوك و المؤسسات  الما ية الأجنبية، أو مكاتب  -

ات الما ية، و هي المؤسسات ا تي تنشط في مجال ا عمليات تمثيل  لبنوك الأجنبية؛ فعلا، فا بنوك و المؤسس
، 44المصرفية، لا يمكن أن تخرج إلى ا وجود إلا بعد حصولها على قرار ا ترخيص من مجلس ا نقد و ا قرض

 .45ا ذي يمنحه بعد تأكده من احترام كل ا شروط ا قانونية و ا تنظيمية ا تي يتطلبها
تغيير أو تعديل في ا قوانين الأساسية  لبنوك و المؤسسات الما ية  يرخص مجلس ا نقد و ا قرض أيضا بأي -

يخص جانبا مهما من حياتها؛ فلا معنى من إخضاع مشاريع قيام ا بنوك و المؤسسات الما ية و فروع 
مؤسسات ا قرض الأجنبية إلى شروط صارمة تخص رأسمالها و مؤسسيها و ا شركاء فيها و الأشخاص 

ن بإمكان المؤسسة خلال حياتها تعديل هذه الأمور في إطار قانون ا شركات ا تجارية المحيطين بها إذا كا
من  00و المادة  90فقط دون ترخيص بعد مراقبة من مجلس ا نقد و ا قرض. على ذ ك، وبتركيب المادة 

المتعلق با نقد و ا قرض، يتضح أن مجلس ا نقد و ا قرض يجب أن يرخص بكل تعديل في  11-20أمر 
 . 46وانين الأساسية  لبنوك و  لمؤسسات الما ية يمس بغرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيهاا ق

يختص مجلس ا نقد و ا قرض أيضا بإصدار قرارات فردية متعلقة بسحب الإعتماد )دون أن يكون ذ ك  -
ص ا لجنة المصرفية عقوبة؛ فسحب الإعتماد في إطار عقوبة تجاه ا بنك أو المؤسسة الما ية يكون من اختصا

وحدها(؛ دور مجلس ا نقد و ا قرض في هذا الإطار هو الحفاظ على حد من "ا نظام" في ا ساحة ا بنكية، 
 .47و ضمان تشكلها من مؤسسات ناشطة بشكل فعلي و محترمة  شروط ا دخول فيها



 

 بن لطرش منى / قواعد السير الحسن للمهنة البنكية: "ضوابط"... تحتاج إلى "ضبط"
 (0700) 70: العـــدد/ 70المجلد 

 

119 

المتعلق با نقد و  11-20ر من الأم 00أما فيما يتعلق بالإختصاص ا تنظيمي لمجلس ا نقد و ا قرض، فإن المادة 
ا قرض تشكل الإطار الأساسي  ه؛ هذه المادة )بالإضافة إلى مواد أخرى في الأمر( عددت المجالات ا تي ينظمها مجلس 

 ا نقد و ا قرض عن طريق أنظمة يتخذها بعد اجتماع أعضائه لمناقشتها و المداو ة عليها كما يتطلبه ا قانون.
لس ا نقد و ا قرض عموما با قواعد ا تي تخضع لها ا بنوك و المؤسسات الما ية، أو يتعلق الإختصاص ا تنظيمي لمج

ا عمليات المصرفية: يحدد مجلس ا نقد و ا قرض في إطار أنظمة مثلا عدة شروط  لدخول إلى المهنة المصرفية، أهمها أنه 
. يحدد المجلس أيضا 48ة و كيفيات إبرائهيحدد عن طريق نظام يتخذه الحد الأدنى المطلوب كرأسمال بنك أو مؤسسة ما ي

ا كثير من ا قواعد ا تي تسري على هذه المؤسسات خلال حياتها منها ا قواعد الإحترازية، و هي مجموعة من ا نسب يجب 
على ا بنوك و المؤسسات الما ية احترامها خاصة عند توزيع ا قروض، و ذ ك  تحقيق حد أدنى من حماية الإدخار و 

و تحقيق جزء من الحرص على عدم وقوع ا بنوك و المؤسسات الما ية في أزمات قد تكون توابعها كارثية على المودعين، 
الإقتصاد ككل؛ يحدد المجلس في إطار اختصاصه ا تنظيمي أيضا نسبة مساهمة ا بنوك ا سنوية في نظام ضمان ا ودائع و 

 ا نقد في إطار سلطته ا تنظيمية. قواعد سير و سلامة وسائل ا دفع و غيرها، كما يتولى إصدار
يحدد مجلس ا نقد و ا قرض أيضا ا قواعد ا سارية على فروع ا بنوك أو المؤسسات الما ية الأجنبية في الجزائر، بدءا 

 . 49من قواعد ا ترخيص بإنشائها، كما يحدد شروط فتح مكاتب تمثيل لمؤسسات ا قرض الأجنبية
 سير الحسن للمهنة البنكية من طرف مجلس النقد و القرض.الإطار القانوني لتحديد قواعد ال -0

، لم تكن لمجلس ا نقد و ا قرض أية علاقة بقواعد ا سير الحسن  لمهنة ا بنكية: كما 20-12قبل صدور أمر 
 تحت رقابة قضاء مجلس ا دو ة. وحدها رأينا أعلاه، كان تحديد هذه ا قواعد يتم من طرف ا لجنة المصرفية

المتعلق با نقد و ا قرض، و هي المادة ا تي تشكل  11-20من أمر  00الأمر، تم تعديل المادة  بعد صدور هذا
 الإختصاص ا تنظيمي لمجلس ا نقد و ا قرض، إذ أضافت إ يها ا فقرة ا تا ية: مجالات ا قاعدة ا عامة  تحديد

 لما ية". قواعد ا سير الحسن و أخلاقيات المهنة المطبقة على ا بنوك و المؤسسات ا -"ن
على ذ ك، فقد سحب المشرع بشكل صريح سلطة تحديد و تقدير ما يعتبر  قاعدة لحسن سير المهنة المصرفية 

مطا با بتحديدها في إطار سلطته  20-12من ا لجنة المصرفية  يمنحها لمجلس ا نقد و ا قرض ا ذي أصبح بمقتضى أمر 
ليها ا بنوك و المؤسسات الما ية بشكل واضح، و تعمل بعد ذ ك طلع عتا تنظيمية: فالمطلوب منه هو وضع قواعد تنشر، 

 على احترامها كما يفرضه عليها ا قانون؛ نشير إلى أن مجلس ا نقد و ا قرض لم يقم إلى حد ا ساعة بوضع هذه ا قواعد.
ارنة إن فرض تحديد هذه ا قواعد من طرف مجلس ا نقد و ا قرض في إطار اختصاصه ا تنظيمي  ه إيجابياته مق

: فعلا، في ا فترة ا سابقة، كانت ا لجنة المصرفية تتدخل و تقدر ما تعتبر ه مساسا 20-12با وضعية ا تي تسبق صدور أمر 
: فقد لاحظنا في بعد حدوث ا تصرف ا ذي تعتبر ه معيبا بشكل يصدم المؤسسة المعنيةبقواعد ا سير الحسن  لمهنة المصرفية 

اعتبر ته ا لجنة خرقا لهذه ا قواعد، و رأينا أنها جانبت ا صواب في بعضها، و لا نشك في الأمثلة ا تي قدمنا أعلاه  ما 
صدمة مؤسسات ا قرض بهذه ا قرارات ا صادرة عن ا لجنة، إذ أن ا قواعد ا تي ترى ا لجنة المصرفية أنه تم المساس بها غير 

 ي لا يشجع على الإستثمار في المجال المصرفي.محددة مسبقا، و لا علم  لبنوك و المؤسسات الما ية بها؛ الأمر ا ذ
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على ذ ك، فمن المؤكد أن تكليف مجلس ا نقد و ا قرض بتحديد هذه ا قواعد في نظام أو أنظمة تنشر قبل 
سريانها بشكل يضمن اطلاع ا بنوك و المؤسسات الما ية عليها، و يضمن علمها بدقة بما يعتبر  مساسا بهذه ا قواعد بطريقة 

 تفادي وقوع صدمات الإطار ا قانوني ا سابق لهذه ا قواعد. تمكنها من
إن المطلوب من مجلس ا نقد و ا قرض هو تنظيم قواعد ا سير الحسن  لمهنة المصرفية: سواء كان ذ ك في إطار 

واجبه، و في  نظام واحد، أو في إطار عدة أنظمة؛ فا قانون لا يميز: في كلتا الحا تين يكون مجلس ا نقد و ا قرض قد أدى 
كلتا الحا تين سيصدر ا نظام ا ذي يحمل قواعد ا سير الحسن  لمهنة المصرفية أو جزءا منها بنفس ا شكل و في نفس 

 الإطار ا قانوني.
إن نظام مجلس ا نقد و ا قرض يصدر بعد احترام المتطلبات ا قانونية ا واضحة في هذا ا شأن: بمجرد الموافقة 

لس في إطار مداو ة بعد اجتماعهم  لنظر فيها، يبُقي قانون ا نقد و ا قرض على هذه الأنظمة عليها من طرف أعضاء المج
صفة المشاريع؛ يفرض المشرع على المحافظ بصفته رئيس المجلس أن يبلغ مشاريع الأنظمة إلى ا وزير المكلف بالما ية ا ذي 

؛ إن لم يكن 50ومين ا ذين يليان موافقة المجلس عليهاأيام  طلب تعديلها قبل إصدارها، و ذ ك خلال ا ي 12يتاح  ه أجل 
 لوزير تحفظ أو ملاحظة على مشروع ا نظام، فإنه يتابع مساره الإجرائي.  كن إن أبدى ا وزير ملاحظات حول المشروع، 

لما ية  لنظر في فا قانون يفرض على مجلس ا نقد و ا قرض الإجتماع مجددا خلال الأيام الخمسة الموا ية  رد ا وزير المكلف با
الملاحظات المقدمة، و  ه أن يتخذ بشأنها أي قرار يراه مناسبا: كل ما يفرضه المشرع على مجلس ا نقد و ا قرض إذن أمام 
هذه ا فرضية هو الإجتماع  دراسة ملاحظات ا وزير المكلف بالما ية و إعطاءها نصيبها من الإهتمام: فا وزير المكلف 

شخصية يفترض أن تكون على مستوى عالي من الإطلاع و ا تجربة، و تستحق آراءه الانتباه و  بالما ية في أي دو ة هو
 ا تمعن.

على ذ ك، و رغم عدم علاقته المباشرة بمجلس ا نقد و ا قرض بفعل عدم كونه عضوا فيه، تبقى  ه إمكانية 
الحسن  لمهنة المصرفية، و وضع بصماته  ا تأثير على أنظمة مجلس ا نقد و ا قرض، و منها تلك ا تي تحدد قواعد ا سير

عليها:  كن آراءه و ملاحظاته لا تلزم مجلس ا نقد و ا قرض في شيء و يبقى حرا في الأخذ بملاحظات ا وزير المكلف 
بالما ية أو رفضها كلية في إطار ا نظام المعني و إصداره دون إضافة أو تعديل: فمجلس ا نقد و ا قرض من هذه ا ناحية 

 .51إلى نصوص قانونية تكرس استقلا يتهيخضع 
مهما كان موقف المجلس من ملاحظات ا وزير المكلف بالما ية، و سواء أخذ بها عند اجتماعه ا ثاني أو لا، فإن 

 .52المحافظ بصفته رئيس مجلس ا نقد و ا قرض يصدر ا نظام ا ذي يصبح نافذا بمجرد نشره في الجريدة ا رسمية
 سيأخذه ا نظام المحدد  قواعد ا سير الحسن  لمهنة المصرفية ا ذي ننتظر صدوره. هذا إذن هو المسار ا ذي
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 السير الحسن للمهنة المصرفية قواعد لمالية من التعسف في تحديد: إحتماء البنوك و المؤسسات ااثاني
 :70-87بعد أمر 

ا سير الحسن  لمهنة المصرفية إن فرضية تعسف مجلس ا نقد و ا قرض أو عدم احترامه ا قانون في تحديد قواعد 
فرضية يجب أن تأخذ حظها من الإهتمام:  قد سبق و أن رأينا كيف أن ا لجنة المصرفية لم تُجد دورها في أكثر من مناسبة 

، الأمر ا ذي يمكن أن 54، بل و سنرى أن مجلس ا نقد و ا قرض أيضا قد خا ف ا قانون في أحد أنظمته53في هذا الإطار
 تحديده  قواعد ا سير الحسن  لمهنة المصرفية.يتكرر بمناسبة 

ن من مواجهة هذه ا فرضية اثنتان: ا طعن بالإ غاء، و ا طعن بعدم ن ا وسائل ا قانونية و ا قضائية ا تي تمك  إ
 المشروعية.

 الطعن باللإلغاء  -8
ل حسب المصطلح نظم المشرع في إطار ا قانون المتعلق با نقد و ا قرض إطار تقديم ا طعن بالإ غاء )الإبطا

المستعمل من المشرع في إطار هذا ا قانون( في أنظمة مجلس ا نقد و ا قرض، سواء كان موضوع ا نظام يتعلق بتحديد قواعد 
 بهذا ا طعن من كل نواحيه. 11-20من أمر  01ا سير الحسن  لمهنة المصرفية أو غيرها؛  قد أحاطت المادة 

ن يقدم إلا من شخص واحد، هو ا وزير المكلف بالما ية؛ هكذا، و من جهة أولى، فإن هذا ا طعن لا يمكن أ
 ا تي رغم أن ا قرارات ا تي يصدرها مجلس ا نقد و ا قرض في إطار اختصاصه ا تنظيمي تعني ا بنوك و المؤسسات الما ية

لمصرفية، إلا أن في حا ة إصدار المجلس  نصوص تنظيمية تحدد قواعد ا سير الحسن  لمهنة ا أيضا ستتأثر بشكل مباشر
المشرع كان صريحا في عدم تمكينها من ا طعن فيها با بطلان رغم ما قد تحويه من قواعد قد لا تحترم ا قانون: موقف يعكس 
تمسك المشرع بضمان حد أدنى من الإستقرار في ا نصوص ا تنظيمية ا صادرة عن مجلس ا نقد و ا قرض، رغم أن هذه 

 .55ق لهم تقديم هذا ا طعن بالإ غاء تجد من يعارضهاالمحدودية في الأشخاص ا ذين يح
من جهة ثانية، نص المشرع صراحة في إطار قانون ا نقد و ا قرض عن إختصاص مجلس ا دو ة با نظر في هذا 

في ا طعن: أمر وجد حيزا كبيرا من الإهتمام  دى فقهاء ا قانون الإداري و المنازعات الإدارية لما أثاره المشرع من إشكالات 
 .56هذا الإطار

من خصوصيات ا طعن بالإ غاء في أنظمة مجلس ا نقد و ا قرض أيضا أن ا طعن يجب أن يوجه خلال ا ستين 
 .57يوما الموا ية  نشر ا نظام تحت طائلة رفضه شكلا

فيما عدى هذه الخصوصيات، فإن طعن ا وزير المكلف بالما ية في أنظمة مجلس ا نقد و ا قرض يخضع إلى 
مبادئ المنازعات الإدارية: يجب إذن أن يؤسس على أحد أوجه ا طعن بالإ غاء، و أن يقتنع مجلس ا دو ة بوجود أحدها 

وزير المكلف بالما ية بالإ غاء في أنظمة مجلس ا نقد و على الأقل حتى يقضي بإ غاء ا نظام؛  ذ ك، فإن إمكانية طعن ا 
 . 58كما يرى ا بعض  تمكينا  ه من فرض احترام أنظمة المجلس  توجهات الحكومةفي نظري ا قرض لا تعد 

، لا يبقى لمؤسسات ا قرض ا تي ترى بأنها متضررة من قرار تنظيمي لمجلس ا نقد و ا قرض فرض مهما كان الحال
 سن  لمهنة المصرفية غير محترمة  لقانون إلا ا لجوء إلى ا طعن فيها بعدم المشروعية.قواعد  لسير الح
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 الطعن بعدم المشروعية. -0

من ا قانون  29إن الأساس ا قانوني  لطعن بعدم المشروعية في أنظمة مجلس ا نقد و ا قرض هو تطبيق المادة 
ن من ات مجلس ا دو ة و تنظيمه: هذا ا طعن يمك  المتعلق باختصاص 1999ماي  02المؤرخ في  21-99ا عضوي رقم 

الموازنة بين المصلحة ا عامة ا تي تتطلب استقرار الأنظمة ا صادرة عن سلطة كمجلس ا نقد و ا قرض و عدم عرقلتها بفتح 
 إ يها.موسع لإمكانية ا طعن فيها بالإ غاء، والمصالح الخاصة  لأشخاص المعنيين بها غير المؤهلين بتوجيه هذا ا طعن 

بعدم  يفعلا، إن  لطعن بعدم المشروعية آثارا تجسد هذه الموازنة: في حا ة اقتناع ا قضاء بأنه مؤسس، سيقض
مشروعية ا نظام، أو المواد المطعون فيه، و سيقضى با تالي باستبعادها فقط في قضية الحال، مع بقائها سارية خارج إطارها: 

 عدم المشروعية مماثلا لأثر الإ غاء.قرار أثر ، يكون با نسبة  لمؤسسة ا طاعنةهكذا، 
إن ا قضاء الإداري الجزائري قد عرف قضية طعُن فيها في مشروعية إحدى مواد نظام من أنظمة مجلس ا نقد و 

مبادئ ا قرار ا قضائي المتوج لهذه الخصومة و آثاره ستطبق في حا ة ا طعن بعدم المشروعية في قواعد تنظيمية ا قرض: 
عن مجلس ا نقد و ا قرض و متعلقة با سير الحسن  لمهنة المصرفية، و سيشكل هذا ا قرار ا قضائي اجتهادا أساسيا صادرة 

 في الخصومة المفترضة أمام مجلس ا دو ة.
المتعلق بمراقبة ا صرف، و ا ذي  21-91، أصدر مجلس ا نقد و ا قرض ا نظام رقم 00/10/1991فعلا، في 

ى إمكانية بنك الجزائر سحب صفة ا وسيط المعتمد من أي مستفيد منها في أي وقت في حا ة منه عل 11ينص في المادة 
 مخا فته ا قانون.

عن محافظ بنك الجزائر موضوعه  29/21/1999يونين بنك مؤسسة ما ية تحصلت بمقتضى قرار صادر في 
الجزائر، تم سحب هذا الإعتماد: هذا اعتمادها كوسيط معتمد  عمليات ا صرف؛ بمقتضى قرار تالي صادر عن محافظ بنك 

كان محل طعن من طرف يونين بنك أمام مجلس ا دو ة و طا بت في إطار طعنها بإ غاء   21/20/1999ا قرار ا صادر في 
 ا قرار المطعون فيه  كونه مخا فا  لقانون.

من ا نظام رقم  11 لمادة رد محافظ بنك الجزائر بأن قراره موضوع ا طعن  يس مخا فا  لقانون لأنه جاء تطبيقا 
عن مجلس ا نقد و ا قرض و المتعلق بمراقبة ا صرف؛ أجابت المدعية في ا طعن بأن  00/10/1991ا صادر في  91-21

ا تي يؤسس عليها المحافظ رده و دفاعه عن قراره مادة غير محترمة  لقانون، و طعنت با تالي فيها بعدم المشروعية  11المادة 
قها في قضية الحال، الأمر ا ذي رد عليه المحافظ بأن ا شخصية ا وحيدة ا تي تملك ا صفة  لطعن في أنظمة مطا بة بعدم تطبي

 .59مجلس ا نقد و ا قرض هو ا وزير المكلف بالما ية، و أن ا طاعنة لا تملك هذه ا صفة
 :60على هذه ا دفوع المتقابلة، رد مجلس ا دو ة بما يلي

عقوبة تأديبية لا يمكن  12-92ل با نظر إلى قانون ا نقد و ا قرض رقم إن سحب صفة ا وسيط المعتمد يشك
، 110أن تتخذها إلا ا لجنة المصرفية: فمجلس ا دو ة أشار صراحة بأنها تشكل أحد تطبيقات ا فقرة ا ثا ثة من المادة 
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سة بعض الإعمال و غيرها ا تي تنص على إحدى ا عقوبات ا تي يمكن أن تتخذها ا لجنة المصرفية و هي: "المنع من ممار 
  61من تقييد في ممارسة ا نشاط"

أضاف مجلس ا دو ة أن مجلس ا نقد و ا قرض، إن كان مخولا قانونا بإصدار أنظمة، فإن ذ ك لا يمكن إلا أن 
يكون احتراما  لنصوص ا تشريعية، و لا يحق  ه أن يعدل محتواها بالإضافة أو با نقصان؛ على ذ ك، فإن مجلس ا نقد و 

و نص فيها على أنه يمكن لمحافظ بنك  00/10/1991المؤرخ في  21-91من نظام  11ا قرض عندما أصدر المادة 
-92من قانون  110الجزائر سحب صفة ا وسيط المعتمد  عمليات ا صرف ، فإنه قد تجاهل ا قانون، و با ضبط المادة 

فيما يخص ا دعوى الحا ية؛ و فعلا، إنتهى مجلس ا دو ة  عديمة الأثر 11المتعلق با نقد و ا قرض؛ على ذ ك، فالمادة  12
 إلى قرار باستبعاد المادة في ا قضية المطروحة أمامه، و على ذ ك قضى بإ غاء قرار المحافظ المطعون فيه  عدم تأسيسه.

 إن ا فرضية ا تي يمكن تصورها  لطعن بعدم المشروعية في نص تنظيمي صادر عن مجلس ا نقد و ا قرض متعلق
بقواعد ا سير الحسن  لمهنة المصرفية هو أن يصدر عن المجلس مادة تنظيمية تقرر قاعدة ما  لسلوك الحسن في المهنة 
المصرفية لا تحترم ا قانون؛ بعدها، و في إطار رقابتها، تعاين ا لجنة المصرفية مخا فة هذه ا قاعدة من طرف بنك أو مؤسسة 

ا ية المعنية بسبب مخا فتها صدار قرار بتوجيه عقوبة تأديبية تجاه ا بنك أو المؤسسة المما ية، فتقرر اتخاذ إجراءات تنتهي بإ
بالإ غاء أمام ا تنظيمي: هنا، سيكون دفاع مؤسسة ا قرض هذه على نفسها بأن تطعن في قرار ا لجنة المصرفية  ذ ك ا نص 

نظيمية المعنية ا صادرة عن مجلس ا نقد و ا قرض، تقوم د تمسك ا لجنة بكون قرارها يستند إلى المادة ا تعنمجلس ا دو ة، ثم 
 مؤسسة ا قرض با طعن بعدم المشروعية في ا نص ا تنظيمي ا صادر عن المجلس.

 
 الخاتمة

 20-12 قد مر الإطار ا قانوني  قواعد ا سير الحسن  لمهنة ا بنكية في الجزائر بين المرحلة ا سابقة  صدور أمر 
 بتغير كبير يكاد يكون من ا نقيض إلى ا نقيض.والمرحلة ا لاحقة  ه 

في المرحلة ا سابقة لهذا الأمر، كان ا نظام المصرفي يعول على ا لجنة المصرفية  لإحاطة بهذه ا قواعد و فرض 
احترامها دون وجود أي نص يحددها: فا قانون الجزائري لم يقنن هذه ا قواعد، و لا حتى جزءا منها، رغم أنه منحها أهمية  

 كبيرة في قانون ا نقد و ا قرض.
 نة المصرفية وحدها، فقرر وضع إطارفي المرحلة ا لاحقة، يبدو المشرع "غير راض" على إسناد هذا ا دور  لج

مختلف  قواعد ا سير الحسن  لمهنة ا بنكية: نصوص توضع من طرف مجلس ا نقد و ا قرض  تحديدها، و تنشر با تالي في 
تحاسب ا بنوك و المؤسسات الما ية على مدى احترامها لها من طرف ا لجنة المصرفية: نظام لم يوضع الجريدة ا رسمية قبل أن 

 موضع ا تطبيق إلى ا يوم.
إن المشكلة هي المرور بين الحدين دون تحقيق نتائج إلى الآن: بعد أكثر من ثلاثين سنة من صدور قانون ا نقد 

تحديد هذه ا قواعد حد تعسفها، إلى غلق هذا ا باب تماما أمام غل يدها و و ا قرض: من حرية كبيرة  لجنة المصرفية في 
تكليف مجلس ا نقد و ا قرض بتحديد هذه ا قواعد بشكل يسري على ا بنوك و المؤسسات الما ية من جهة، و على ا لجنة 
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سب إطلاقا على أخلاقيات المصرفية من جهة أخرى.. هل نحن ا يوم في وضع أحسن، و ا بنوك و المؤسسات الما ية لا تحا
 نشاطها و ممارساتها؟ طبعا لا..

من ا ضروري و من المستعجل أن يلعب مجلس ا نقد و ا قرض دوره في وضع و إرساء هذه ا قواعد، رغم ا نفور 
 من هذا الإختيار من جانب من ا فقه.

قا ب نص( دورا متواضعا فعلا، يرى بعض ا فقهاء أنه يجب أن يكون  لمشرع )أو على وجه ا عموم  لوضع في 
في مجال قواعد ا سير الحسن  لمهنة: فدروه قد تكون  ه آثار سيئة من خلال تقنين فاشل  قواعد تعامل و نشاط في مجال 

، تؤم ن ا ضمان حسب هذا ا رأي حرفة معينة؛ لا حاجة  تدخل المشرع إذا كانت ا قاعدة مستقرة في الممارسة أو في ا عرف
كانت متوازنة و محترمة  لمصلحة ا عامة؛ فمن ا ضروري أن تنظم المهنة نفسها بأشخاصها و مؤسساتها، المطلوب، و طالما  

 .62لا عن طريق تشريع أو نصوص سلطات ضبط
في اعتقادي، فإن لجوء المشرع إلى إسناد مهمة سن قواعد ا سير الحسن  لمهنة المصرفية إلى مجلس ا نقد و 

ئ المرحلة ا سابقة  ه من جهة، و من جهة أخرى لأنه يمكن لمجلس ا نقد و ا قرض ا قرض هو موقف صائب  تفادي مساو 
أن "يمسك ا عصا من ا وسط"، و الإستعانة في وضع هذه ا قواعد بأشخاص المهنة ا بنكية كالإطارات ذات ا تجربة، و 

 الجمعية المهنية  لبنوك و المؤسسات الما ية.
أكثر طمأنة  لبنوك و  لمؤسسات  20-12 لمهنة ا بنكية بعد أمر  إن ا وضع ا قانوني  قواعد ا سير الحسن

الما ية ا تي سيتسنى لها معرفة على ماذا ستحاسب با ضبط في هذا المجال قبل أن تواجهها ا لجنة المصرفية: فتوابع مخا فة 
ا عقوبات ا تأديبية، أن  هذه ا قواعد في قانون ا نقد و ا قرض خطيرة، و تستحق با تالي، طالما أنها يمكن أن تصل حد

 تكون أكثر احتراما  لشرعية في تطبيقها.
يجب إذن أن يتحقق هذا ا توازن، حتى لا يبقى ا نظام ا بنكي في ا وضع الحالي إزاء قواعد ا سير الحسن  لمهنة 

لما ية.. كن هي ا بنكية: من المفروض أن تكون هذه ا قواعد عبارة عن "ضوابط"  نشاط و ممارسات ا بنوك و المؤسسات ا
 تحتاج إلى "ضبط"..حا يا نفسها 
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 المتعلق با نقد و ا قرض. 12-92من قانون  110أنظر ألمادة   26
 .11-20من أمر  112أنظر المادة   27
مكرر من قانون ا نقد و ا قرض على ا لجنة المصرفية عندما "تبت" بأن تعلم ا كيان  110، فرضت المادة 20-12بصدور أمر  28

عن طرق وثيقة غير قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترسله إلى ممثله ا شرعي: هكذا، فإن الإشكا يات المرتبطة  المعني با وقائع المنسوبة إ يه
 مكرر ا تي فيما يبدو قد تطرقت إلى جميع عناصر ا تبليغ. 110بصدور المادة  0212با تبليغ لم يوضع لها حد إلى سنة 

 110من المادة  0،و 0،0ق با نقد و ا قرض، جاء في ا فقرات المتعل 11-20المعدل و المتمم لأمر  20-12بصدور أمر   29
 مكرر أنه: 

 "كما تنهي إلى علم الممثل ا شرعي  لكيان المعني بإمكانية الإطلاع بمقر ا لجنة على ا وثائق ا تي تثبت المخا فات المعاينة.
 أيام إبتداء من تاريخ استيلام الإرسال. 29قصاه يجب أن يرسل الممثل ا شرعي  لكيان المعني ملاحظاته إلى رئيس ا لجنة في أجل أ

 و يستدعى الممثل ا شرعي  لكيان المعني بنفس ا قواعد المتبعة سابقا  لإستماع إ يه من طرف ا لجنة."
 قرار غير منشور. – 1999ماي  20ا صادر في  20-99قرار ا لجنة المصرفية رقم   30

ا فقرة الأخيرة من المادة  تالمتعلق با نقد و ا قرض، نص 11-20لمتمم لأمر المعدل و ا 20-12منذ صدور أمر نشير إلى أنه 
  كيان المتابع أمام ا لجنة المصرفية أن يستعين أمامها بمحامي.إمكانية امكرر على  110

 المتعلق با نقد و ا قرض المعدل و المتمم. 11-20من أمر  121المادة  31
32 PELTIER Frédéric – Structures, réglementation et contrôle public des 
professions bancaires, réglementation et contrôle – Juris-classeur banque et crédit, 
1990, Fasc 60, p 65. 

في هذا الإطار نشير إلى نقاش فقهي مهم حول اختصاص مجلس ا دو ة من زاوية ا قانون ا عضوي ا ذي نظم اختصاصاته و  33
 تساعها  لطعون بالإ غاء في قرارات ا لجنة المصرفية.مدى ا

Voir ZOUAIMIA Rachid – Le régime contentieux des autorités administratives 
indépendantes en droit Algérien – Revue IDARA, n°29/2005, p 08 et ss. 

 المتعلق با نقد و ا قرض. 11-20من أمر  121المادة   34
 المتعلق با نقد و ا قرض. 11-20من أمر  121المادة   35

36
 ZOUAIMIA Rachid – Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 

Algérie – op.cit – PP 87 et ss, 179 et ss. 

ZOUAIMIA Rachid – Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

Algérien – Revue IDARA, n° 29, 2005 – pp 29 et SS. 
37

 .88-00من أمر  801التي تقابلها المادة  80-00من قانون النقد و القرض  841المادة المقصودة هنا هي المادة   

.10، ص 0000سنة  1، مجلة مجلس الدولة العدد 0000-80-00قرار مجلس الدولة بتاريخ  
38

   
 المتعلق با نقد و ا قرض و ا سارية حا يا. 11-20من أمر  19المادة حسب  39
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 بتعبير المشرع، ا ذي يبدو غريبا هنا.  40
 المتعلق با نقد و ا قرض, 11-20من أمر  19المادة  41
ذا ، كان مجلس ا نقد و ا قرض يتشكل من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر فقط؛ ذ ك لأنه في إطار ه12-92نون ااحسب ق  42

 ا قانون، كان مجلس ا نقض و ا قرض يمارس صلاحيات بصفة مزدوجة كما سنرى أدناه.
شخصيات، هم أعضاء مجلس إدارة  12، أصبح مجلس ا نقد يتشكل من 12-92المعدل و المتمم  قانون  21-21بصدور أمر 

، خفض عدد ا شخصيات 11-20بصدور أمر بنك الجزائر ا سبعة، و ثلاثة شخصيات تعرف بكفاءتها في مجال الإقتصاد و ا نقد؛ 
المضافة على أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر  تشكيل مجلس ا نقد و ا قرض من ثلاث شخصيات إلى شخصيتين اثنتين. بصدور أمر 

  ، لم تتغير تشكيلة المجلس.11-20المعدل و المتمم لأمر  12-20
صلاحيات مزدوجة: فقد كان  12-92قانون ا نقد و ا قرض رقم على مستوى صلاحيات مجلس ا نقد و ا قرض، فقد وضع  ه  43

من جهة أولى يلعب دور سلطة نقدية في المجال المصرفي، يقوم المجلس في إطارها بإصدار قرارات فردية و أنظمة تتحكم في هذا المجال، 
، تم 21-21، و بصدور أمر 0221و من جهة أخرى كان مجلس ا نقد و ا قرض يلعب دور مجلس إدارة بنك الجزائر؛  كن سنة 

 إ غاء هذه الإزدواجية في دور المجلس، و أصبح يلعب دوره كسلطة نقدية في المجال المصرفي بشكل مستقل عن مؤسسة بنك الجزائر.
ط في أن تنشبنك أو المؤسسة الما ية المعنية يستتبعه وجوبا إعتماد من محافظ بنك الجزائر؛ بعد الحصول على كل منهما، يكون  ل 44

 الإطار ا ذي نشأت فيه.
أهم هذه ا شروط  هي أن يأخذ المشروع ا ذي يطمح مؤسسوه إلى الحصول على ترخيص بإنشاء بنك أو مؤسسة ما ية شكل  45

با نقد و ا قرض(،  كن مع بعض الخصوصيات المتعلقة أساسا  المتعلق 11-20من أمر  11-20من أمر  90شركة مساهمة )المادة 
و ستة  ك لبنو ي يجب أن يحرر فورا عند ا تأسيس، و نقدا، و حده الأدنى محدد حا يا بعشرين مليار دينار با نسبة رأس المال ا ذب

(؛ زيادة على ذ ك، يجب أن 0219نوفمبر   20المؤرخ في  20-19ملايير و خمسمائة مليون دينار با نسبة  لمؤسسة الما ية )نظام 
المتعلق با نقد و ا قرض(، كما يجب أن تتحقق شروط  11-20من من أمر  92المادة يعين  لمشروع شخصان على الأقل  تسييره )

المتعلق با نقد و ا قرض في كل الأشخاص المحيطين بالمؤسسة من شركاء و مؤسسين و مديرين  11-20من من أمر  92المادة 
 غيرهم، إذ يتوجب عدم اقترافهم  عدة جرائم منصوص عليها في المادة.

على أنه:" يجب أن يرخص المحافظ بكل تعديل في ا قوانين الأساسية  لبنوك و المؤسسات  11-20من أمر  90 نصت المادة 46
 الما ية لا يمس غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها.

المنصوص  كما يجب أن يرخص المحافظ بصفة مسبقة بأي تنازل عن أسهم أو سند مشابه في بنك أو في مؤسسة ما ية وفقا  لشروط
 عليها في نظام يتخذه المجلس..."

 على أنه:" يتخذ المجلس ا قرارات ا فردية ا تا ية: 11-20من أمر  00من جهة ثانية، نصت ا فقرة أ الأخيرة من المادة 
 ا ترخيص بفتح ا بنوك و المؤسسات الما ية و تعديل قوانينها الأساسية و سحب الإعتماد." - أ

مجلس ا نقد و ا قرض يرخص بكل تعديل في ا قوانين الأساسية  لبنوك و المؤسسات الما ية إذا كان  باستقراء المادتين يفهم أن
 يمس بغرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها؛ بينما باقي ا تعديلات، فالمحافظ هو ا ذي يرخص لها.

 المتعلق با نقد و ا قرض. 11-20من أمر  91أنظر المادة  47
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الإطار أن مجلس ا نقد و ا قرض هو الجهة ا تي تحدد معظم هذه ا قواعد في إطار اختصاصه ا تنظيمي، كما أنه يلاحظ في هذا  48

الجهة ا تي تتأكد من احترامها من طرف المؤسسات ا تي تطمح إلى أن تصبح بنوكا أو مؤسسات ما ية في إطار ا نظر في طلبها 
 ا ترخيص.

 المتعلق با نقد و ا قرض. 11-20رى متفرقة من أمر و مواد أخ 00كل ذ ك من خلال المادة  49
 المتعلق با نقد و ا قرض. 11-20من أمر  00المادة ا فقرة الأولى من   50
 المتعلق با نقد و ا قرض. 11-20من أمر  00و  00أنظر المادتين   51
 المتعلق با نقد و ا قرض. 11-20من أمر  00المادة   52
 أنظر أعلاه ا صفحة ......  53
 أنظر أدناه ا صفحة .......  54
المجلة الأكاديمية  لبحث  –أنظر مثلا سميرة محمودي، "قصورإمكانية ا طعن بعدم مشروعية أنظمة مجلس ا نقد و ا قرض"   55

 .002، 000، ، 000، ص 0219، 20ا قانوني، ا عدد 
 21-99قانون عضوي، هو ا قانون رقم  ر مع ما نظمه المشرع في إطا 11-20من أمر  01يتعلق الأمر خصوصا بربط المادة   56

، و ا نظر فيما إذا كان إسناد الإختصاص لمجلس ا دو ة  لنظر في ا طعن بالإ غاء باختصاصات مجلس ا دو ة المتعلقالمعدل و المتمم، 
يعتبر  مساسا  من قانون ا نقد و ا قرض ا ذي صدر في إطار قانون عادي لا 01في أنظمة مجلس ا نقد و ا قرض في إطار المادة 

 بتدرج ا قوانين. 
 في هذا الإطار، أنظر :

- ZOUAIMIA Rachid - Le régime contentieux des autorités administratives 

indépendantes en droit Algérien – op.cit, p 18. 
 .00ص  0221، 20مجلة الموثق عدد  –ا نظام ا قضائي الجزائري ، مجلس ا دو ة    -وفي رشيد خل -

 المتعلق با نقد و ا قرض. 11-20من أمر  01ا فقرة ا ثانية من المادة   57
س سؤم غيرو هر، ويوز  ل يار حقا حص يمثل عنط وا الإعتراضذا هإن  في هذا الإطار، لا نوافق ما  ذهبت إ يه محمودي سميرة "    58

ـد  نقـس ا مجلـدين في مواجهة ا سلطة ا تنظيمية حأداة ذات منه  ما يجعلمنة، ممك ن اعط اجه تقيده أو تحدد  ه أومعينة س سأعلى 
ة ــ عاماة داــلاقتصاة ــسيا ساع ــضوي ــة فــمكو حــرض وبين ا قــد و ا نقــس امجل بينون اــ تعاج ــو تتأداة ه ــدة نجــجهـن :فمو ا قرض  

، و يس ةــمحكو اتريدها ي ــ تت ااــجهو تاع ــم يتناسب اــمــب حسس ــ مجلت ااطلــ س تقييداه ــدنجــرى خأة ــجهــن م، وةــ دو ل
أنظر سميرة محمودي،  –ل ا بنكي" اـ مجاي ـفمها دا تي يق تاـسدار ـب اجوبمـرض  قـد وا نقـس امجلت لاداومبه  تخرجما ب حس

 .001المرجع ا سابق، ص 
ر ا تنظيمي ا ذي لا يمكن أن يقدمه إلا ا وزير المكلف بالما ية من جهة، يجب ا فصل من هذه ا ناحية بين ا طعن بالإ غاء في ا قرا  59

 و بين ا طعن بعدم مشروعيته، و هو ا طعن ا ذي يمكن أن يقدم من أي شخص  ه مصلحة مع توافر ا شروط الأخرى  لدعوى.
يهمنا  تأسيس طعن بعدم مشروعية   قد ناقش مجلس ا دو ة في إطار هذا ا قرار مسائل قانونية أخرى،  كننا نركز على ما  60

 نصوص تنظيمية في مجال قواعد ا سير الحسن  لمهنة المصرفية.
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 المتعلق با نقد و ا قرض.  12-92من ا قانون  110ا فقرة ا ثا ثة من المادة   61

 
62

 PARDON Jean – op.cit – p 44. 


